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                Abstract   
    Engaged in this research 
in the responsibility of the 
employee to disclose the 
secrets entrusted to him the 
other function forms of 
disciplinary and criminal, 
civil and consequent 
responsibility to do this right 
from the legal consequences 
for having enjoined the 
street, the most obvious 
undergoing the penalty for 
each image of them as will 
become clear to us in hushed 

words. The employee 
committed the street or a 
public service in charge of 
concealment of what should 
be consulted by the secrets 
of the public or private by 
virtue of his or while 
exercising their duties in the 
provisions of paragraph VII 
of Article IV of the Code of 
discipline of state employees 
and the socialist sector of a 
number 14 of 1991

التراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیلات
  : المقدمة

یخـــــــــوض هـــــــــذا البحـــــــــث فـــــــــي 
الموظـــف عـــن إفشـــاء أســـرار مســـؤولیة

بســائر صــورها الوظیفــة المعهــودة إلیــه 
الانضــــباطیة منهــــا والجزائیــــة والمدنیــــة 

وما یتبع قیام هذه المسؤولیة بحقه مـن 
ــــــى  ــــــار قانونیــــــة أوجبهــــــا الشــــــارع عل أث
قیامها، أوضحها خضوعه للجـزاء لكـل 
صورة منها وكما سیتضح لنا في قابـل 

  .الكلام
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ــــــــزم الشـــــــارع الموظـــــــف أو  إذ أل
المكلـف بخدمــة عامــة  بوجــوب كتمــان 

مــــن أســــرار عامــــة أو مــــا یطلــــع علیــــه
ــــــــــاء  ــــــــــه أو أثن خاصــــــــــة بحكــــــــــم وظیفت
ممارســـــته مهماتهـــــا فـــــي أحكـــــام الفقـــــرة 
ســــابعا مــــن المــــادة الرابعــــة مــــن قــــانون 
انضــــــــباط مــــــــوظفي الدولــــــــة والقطــــــــاع 

م ١٩٩١لعام ١٤الاشتراكي ذي الرقم 
ـــــي تصـــــدر  نصـــــها القـــــول : النافـــــذ الت

ـــــــات الآتیـــــــة ( یلتـــــــزم الموظـــــــف بالواجب
معلومـــات كتمـــان ال: ومنهـــا إلـــى القـــول

العامة والوثائق التي یطلع علیها بحكم 
وظیفتــــــه أو أثنائهــــــا إذا كانــــــت ســــــریة 
بطبیعتها أو یخشى من إفشائها إلحاق 
الضـــــــــرر بالدولـــــــــة أو الأشـــــــــخاص أو 
ـــــــه أوامـــــــر مـــــــن رؤســـــــائه  صـــــــدرت إلی

وقضــــى علیــــه بالمثــــل إن ..) بكتمانهــــا
اخــــــل بواجــــــب الكتمــــــان هــــــذا وأفشــــــى 

ة ومـا الأسرار المعهـودة ألیـه بالمسـؤولی
یتبعهــــا مــــن عقـــــاب لمــــا قـــــام بــــه مـــــن 
إخـــلال أو إفشـــاء وهـــو مـــا ســـنبینه فـــي 

  :المباحث الآتیـة

  المبحـث الأول

المســـــؤولیة معناهــــا، أنواعهـــــا، شــــرائط 
  قیامهـا

وهــــو مبحــــث نبــــین فیــــه معنــــى 
المســـــــــــؤولیة القانونیـــــــــــة للموظـــــــــــف أو 
المكلف بخدمة عامة إذا ما أفشى سـراً 

بحكـــم مـــن الأســـرار التـــي اطلـــع علیهـــا 
وظیفتــــه أو أثنــــاء ممارســــته لمهماتهــــا، 
مبینــــــین فیــــــه أنــــــواع هــــــذه المســــــؤولیة 
والشــــرائط القانونیــــة اللازمــــة لقیــــام كــــل 

  :نوع منها وعلى النحو الأتـي

  :معنى المسؤولیةفي /المطلب الأول

شــــــارع كمــــــا یقضــــــي یقضــــــي ال
العقل بقیام مسؤولیة الموظف القانونیة 

ر متــى ثبــت بحــق قیامــه بإفشــاء الأســرا
الوظیفیــة التــي اكتســب معرفتهــا بحكــم 
وظیفته أو أثناء ممارسته لمهماتها مع 

أو ما توجبه هذه المسؤولیة من عقاب 
جـــــزاء بقصـــــد منعـــــه مـــــن العـــــودة إلـــــى 

غیـره مـن ه و مقارفة فعـل الإفشـاء وردعـ
المــــوظفین عــــن الإقــــدام علــــى ارتكــــاب 

اعتبــار أن المســؤولیة لیســت إلا ،مثلــه
زاة الشـــخص نظامـــا قانونیـــا شـــرع لمجـــا

علـــى إتیانـــه فعـــلا غیـــر مشـــروع ســـواء 
جریمــــة صــــورة هــــذا الفعــــل فـــي تجســـد
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انضــباطي فــي صــورة ذنــبجنائیــة أو 
أو مـــــدني فـــــي صـــــورة خطـــــأأو حتـــــى

بــــالجزاء تجســــد بهــــذه الصــــور جمیعــــا 
وجبــر الضــرر النــاجم المتناســب معهــا

         .) ١(عن إتیانها بالعوض العادل

  :لیةأنواع المسؤو في /المطلب الثاني

بمعناهـــــــا ســـــــالف والمســـــــؤولیة 
تتنوع بتنوع الفعل غیر المشروع الذكر 

لهــا فتكــون مســؤولیة المنشــئ أو المقــیم 
متى ما اتخـذ هـذا الفعـل صـورة جنائیة 
وتصــبح مســؤولیة انضــباطیة ،الجریمــة

الـــــــــذنب حــــــــین یلــــــــبس الفعــــــــل ثــــــــوب 
وتغــــدو مســــؤولیة مدنیــــة الانضــــباطي،

ــــه بصــــفة  متــــى مــــا أتصــــف الفعــــل ذات
الذي یأتیه هذا الشخص الضارالعمل

  .)٢(أو ذاك

كمــا یمكــن أن تقــوم المســؤولیة و 
الشــــخص بإحــــدى صــــورها هــــذه بحــــق

فإنهــــا الــــذي أتــــى الفعــــل المقــــیم لهــــا ،
هـــــذه بصـــــورها بحقـــــه یجـــــوز أن تقـــــوم 

جمیعــــــا متــــــى مــــــا كــــــان الفعــــــل غیــــــر 
ل فــي الوقــت ـروع الــذي أتــاه یشكـــالمشــ
انضــباطیاا ًـة جنائیــة وذنبـــه جریمـــعینــ

  .)٣(موجبا للتعویضضاراوعملاً 

الــذي اء الأســرار الوظیفیــة ــــوإفش
بحـقأمر تصـدق علیـهیأتیه الموظف 
،مـن وجـهالانضباطيأوصاف الذنب 

ووصــــف الجریمــــة الجنائیــــة مــــن وجــــه 
ووصف الفعـل الضـار مـن وجـه ثان ،
ة ممــــــــا یعنــــــــي قیــــــــام مســــــــؤولی،ثالـــــــث

بســـائر صـــورها الموظـــف المرتكـــب لـــه 
ة ـة والمدنیــــوالجنائیـــالانضـــباطیة منهـــا 

ام، وعلـى ـالقیـ      ر شـرائط هـذا ـلتواف
  : يـالنحو الآت

المســـــؤولیة الانضـــــباطیة / النـــــوع الأول
:للموظف

یســأل الموظــف انضــباطیا متــى 
مـــا ارتكـــب تصـــرفا أفضـــى إلـــى إفشـــاء 
الأسرار الوظیفیة التي اكتسب معرفتها 
بســـــــبب وظیفتـــــــه أو أثنـــــــاء ممارســـــــته 

ن الإفشـــاء ذنـــب لموجباتهـــا، باعتبـــار أ
انضــــــــــباطي حرمــــــــــه القــــــــــانون علــــــــــى 
ـــــه الجـــــــــزاء  الموظـــــــــف وســـــــــن لارتكابــــ

  .)٤(الانضباطي

المســــــــؤولیة الجنائیــــــــة / النـــــــوع الثــــــــاني
  :للموظف

تـــــــــنهض مســـــــــؤولیة الموظـــــــــف 
أو المكلــــف بخدمــــة عامــــة )٥(الجنائیــــة
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كما سماه المشـرع فـي قـانون العقوبـات 
إذا ما أتى فعـل الإفشـاء المحـرم قانونـا 

ریمـــة اوجـــب القـــانون علیهـــا باعتبـــاره ج
، وكـــــل جریمـــــة تكـــــون ســـــببا )٦(الجـــــزاء

لقیـــام هـــذه المســـؤولیة متـــى مـــا قامـــت 
بأركانهـــــــا وشـــــــرائطها وانتفـــــــت موانـــــــع 

الالتـــزام بتحمـــل (لتوجـــب علیـــهقیامهـــا
النتـــائج القانونیـــة المترتبـــة علـــى تـــوافر 
أركان الجریمة ، وموضوع هذا الالتزام 

الـذي هو العقوبة أو التدبیر الاحتـرازي
ــــــــــــانون بالمســــــــــــ ول عــــــــــــن ؤ ینزلــــــــــــه الق

  .)٧()الجریمة

المســــــــؤولیة المدنیــــــــة / النــــــــوع الثالــــــــث
  :للموظف

مثلمـــــــــــــا نهضـــــــــــــت مســـــــــــــؤولیة 
الموظــــف الجنائیــــة والانضــــباطیة عــــن 
إفشـاء مــا اكتســب معرفتـه مــن الأســرار 
بحكـــــــــــم وظیفتـــــــــــه أو أثنائهـــــــــــا، فـــــــــــان 
مسؤولیته المدنیة عنـه تـنهض بالمثـل، 

د جریمـــة باعتبـــار أن الإفشـــاء كمـــا یعـــ
وذنبــا انضــباطیا فانــه یعــد فعــلاً ضــار 
موجبا لقیام المسؤولیة المدنیـة متـى مـا 
ترتــب علــى إتیــان الموظــف  لــه ضــرر 
أصــاب الدولــة أو الأشــخاص المعنیــین 

بتلــك الأســرار ، وعلــى نحــو كــان معــه 
هــــــذا الضــــــرر نتیجــــــة طبیعیــــــة لــــــذلك 

  .الإفشاء

وظاهر أن المسؤولیة القانونیـة 
وكمـــا ســـبق مقـــام للموظـــف فـــي هـــذا ال

إنمــا  تمثــل الــرادع الــذي یمنعــه القــول 
من العودة إلى ارتكابه ویمنع سواه من 
الإقــــدام علــــى مقــــار فتــــه، والمســــؤولیة 

الــــذكر لا تتحــــرك إلا ةههــــا ســــالفو بوج
الــــذنب الــــذي یقترفــــه أوبوجــــود الجــــرم 

فهــــــــو أساســــــــها القــــــــانوني ،الموظــــــــف
والسبب المحرك أو المنشئ لها كما لا 

ي فـــــي حمایـــــة ـرهـــــا القانونـــــل دو ـیكتمـــــ
ق العقوبات ـالأسرار الوظیفیة إلا بتطبی

ة تلـــــك ـرع لفاعلیــــــالتـــــي وضـــــعها المشـــــ
ة فهــي عنصــرها والأثــر النـــاجم ـالحمایــ

  .اق الموظف لهاـعن استحق

  

  :شرائط المسؤولیةفي/ المطلب الثالث

ولمــا كــان الإفشــاء بهــذا المعنــى
على وفـق أحكـام انضباطیاذنباً یشكل
انضباط موظفي الدولة والقطـاع قانون 

لســــــــــنة ) ١٤(الاشــــــــــتراكي ذي الــــــــــرقم 
علــى وجریمــة جنائیــة النافــذ، ) ١٩٩١(
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وفــق أحكــام قــانون العقوبــات ذي الــرقم 
وفعــلا النافــذ ، ) ١٩٦٩(لســنة ) ١١١(

على وفق أحكام القـانون المـدني ضارا 
النافــذ ) ١٩٥١(لســنة ) ٤٠(ذي الــرقم 

یرتــــــب القــــــانون علــــــى أثــــــره اســــــتحقاق 
فهـــو ،موظـــف للجـــزاء الموصـــوف لـــهال

مثلـــــه مثـــــل أي واقعـــــة أخـــــرى یســـــتلزم 
ــــــــر قیامهــــــــا ولمســــــــؤولیة  الشــــــــارع لتقری
الموظــــــف أو المكلــــــف بخدمــــــة عنهــــــا 

  :توافر جملة شرائط لعل أهمها

  :شرط الصفة.١

أي تـــوافر صـــفة الموظـــف  فـــي 
الشـــخص الـــذي قـــارف فعـــل الإفشـــاء، 
فالصفة هـذه شـرط لازم لقیـام مسـؤولیة 

إذ لا هــذه الجریمــة،أي شــخص یقــوم ب
الـــذنب أو الجریمـــة أو یســـال عـــن هـــذا 
ن یصــــدق علیــــه ـإلا مــــالفعــــل الضــــار
فحسب، الموظفوصفوقت ارتكابه 

حتــــــى ولــــــو زال عنــــــه هــــــذا الوصــــــف 
مســـتقبلا لأي ســـبب كـــان مـــن أســـباب 
الـــزوال كالفصـــل أو العـــزل أو التقاعـــد 

  .أو الاستقالة

والموظـــــف وصـــــف یلحـــــق كـــــل 
لــة فــي شــخص ولــي وظیفــة عامــة داخ

مــلاك إحــدى وزارات الدولــة أو هیئاتهــا 
أو )٨(المستقلة سواء علـى سـبیل الـدوام

حتـــــى علـــــى ســـــبیل التاقیـــــت، إذ ألـــــزم 
الشــــارع بالكتمــــان كــــل مــــن انطبــــق أو 
صــــدق علیــــه وصــــف الموظــــف علــــى 
وجــه الــدوام أو علـــى وجــه التاقیـــت، إذ 
لا فــارق بــین الاثنــین قبــل الالتــزام بهــذا 

وظیفـــي، الواجـــب كمـــا فـــي كـــل واجـــب 
طالما ساوى الشارع بینهما في الحقوق 
المقررة لكل من یشغل الوظیفـة العامـة 
والواجبات المفروضة على مـن یتولاهـا 
ـــــه فـــــي الفقـــــرة  بمقتضـــــى مـــــا قضـــــى ب

مــن قــرار مجلــس قیــادة الثــورة ) ســابعا(
لســـــــــــنة ) ٦٠٣(المنحـــــــــــل ذي الـــــــــــرقم 

وهــــو معنــــى یمكــــن )٩(النافــــذ) ١٩٨٧(
ع  اســـــتفادته كـــــذلك مـــــن وصـــــف الشـــــار 

مـن المـادة ) ثالثـا (للموظف فـي الفقـرة 
من قانون انضباط موظفي الدولة ) ١(

) ١٤(والقطـــــاع الاشـــــتراكي ذي الـــــرقم 

كـــــــــل (النافـــــــــذ بأنـــــــــه ) ١٩٩١(لســـــــــنة 
شـخص عهــدت إلیــه وظیفــة داخلــة فــي 
مــلاك الــوزارة أو الجهــة غیــر المرتبطــة 

وبالمثـل مـع اصـطلاح المكلـف ) بـوزارة
بخدمــة عامــة فهــو وصــف عــام شــامل
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علــى مــا ذهــب إلیــه الشــارع فــي قــانون 
لســـــــــنة  ) ١١١(العقوبـــــــــات ذي الـــــــــرقم 

النافــذ یلحــق كــل موظــف أو ) ١٩٦٩(
مســـتخدم أو عامــــل أُنیطــــت بــــه مهمــــة 
عامــــة فـــــي خدمــــة الحكومـــــة ودوائرهـــــا 
الرســــــمیة وشــــــبه الرســــــمیة والمصــــــالح 
العامــــــة التابعــــــة لهــــــا، أو الموضــــــوعة 
تحت رقابتها ویـدخل تحتـه علـى سـبیل 

ئــیس الــوزراء ونوابــه والــوزراء التمثیــل ر 
وأعضــــاء المجــــالس النیابیــــة والإداریــــة 
والبلدیة كما یشـمل المحكمـین والخبـراء 

الســــــــــــندیكیین -ووكــــــــــــلاء الــــــــــــدائنین 
-والمصــــــــفین والحــــــــراس القضــــــــائیین 

وأعضــــــــــــاء مجــــــــــــالس أدارة ومــــــــــــدیري 
ومســـــــتخدمي المؤسســـــــات والشـــــــركات 
والجمعیات والمنظمات والمنشات التي 

أو أحــــــدى دوائرهــــــا تســــــاهم الحكومــــــة
الرســــمیة أو شــــبه الرســــمیة فــــي مالهــــا 
بنصـــیب مـــا بأیـــة صـــفة كانـــت، وعلـــى 
العمــــوم كــــل مــــن یقــــوم بخدمــــة عامــــة 

.)١٠(باجر أو بغیر اجر

  :شرط الإرادة الحرة.٢

أي لـــزوم صـــدور فعـــل الإفشـــاء 
المكلــــف أوعــــن إرادة حــــرة  للموظــــف 

أو مـــــن دون إكـــــراه )١١(بخدمـــــة عامـــــة
الوظیفیــة إلــى اضــطرار، بنقــل الأســرار 

وبهذا یخرج الإفشـاء الواقـع مـن الغیر،
نطـاق الموظف المكـره والمضـطر عـن 

أنباعتبـــــــــار ،القانونیـــــــــةالمســـــــــؤولیة
الإكـــــــراه مـــــــانع مـــــــن قیـــــــام المســـــــؤولیة 
الانضـــباطیة ومثلهـــا الجنائیـــة إذا كـــان 

،ملجئـــــا أي معـــــدما للرضـــــا والاختیـــــار
وكـــذا الحـــال مـــع حالـــة الضـــرورة فهـــي 

لمســـــؤولیة الجنائیـــــة مانعـــــة مـــــن قیـــــام ا
شــرائط الــدفع تأن تــوافر والانضــباطیة

، لـــــذا لا )١٢(بهـــــا كمـــــا أوجبهـــــا الشـــــارع
ال جزائیــــا ولا انضــــباطیا مــــن أتــــى ـیســــ

اء تحـــت وطـــأة ـة الإفشــــجریمـــأوذنـــب 
التــــــي لــــــم یكــــــن راه أو الضــــــرورةـالإكــــــ

بمقــــــــــدور أي منهمـــــــــا دفعهــــــــــا بغیـــــــــر 
  .)١٣(الإفشـاء

  :شرط الإدراك.٣

ؤولیة لا یكفـــــــــــي لتقریـــــــــــر مســـــــــــ
الموظــــف عــــن ذنــــب الإفشــــاء صــــدور 

إنمـا ،هذا الذنب عن إرادة حرة فحسب
یجـــب فـــوق ذلـــك أن یصـــدر عـــن أرادة 

المقـدرة علـى فهـم (لدیها مدركة ممیزة 
ماهیـة الفعـل المرتكـب وطبیعتـه وتوقــع 



  

  

  

  

٢١٥

العدد الأول                     الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة 

وعلــى هــذا ،)١٤()المترتبــة علیــهالآثــار
غیــــر المــــدرك لعاقبــــة یخــــرج الموظــــف 

و عتــــه أفعالــــه بســــبب جنــــون أصــــابه أ
لحــــق بــــه أو مــــرض عقلــــي الــــم بــــه أو 

ســـكر أو مـــا یقـــوم مقامـــه مـــن بســـبب م
خــدر تعاطــاه مــن غیــر علــم أو اجبــر م

،علــــى تعاطیــــه عــــن حكــــم المســــؤولیة
بمثــل التمییــز الإدراك و باعتبـار أن فقــد 
مـــــانع مـــــن قیـــــام هـــــذه هـــــذه الأســـــباب
ـــــــــــــل إن المســـــــــــــؤولیة  ـــــــــــــه وبالمث ألجأت

التــي لا قبــل لــه بــدفعها إلــى ضــرورة ال
  .)١٥(فشاء أسرار وظیفته للغیرإ

  : شرط القصد.٤

ویتجســــــــد فــــــــي وجــــــــوب إتیــــــــان 
الموظف لفعل الإفشاء عن قصد وعلم 
وإرادة وعلى نحو یكون معه عالما بمـا 
یفشــــــي عامــــــدا مریــــــدا للفعــــــل وطالبــــــا 

المتجســــــدة بكشــــــف الأســــــرار لنتیجتــــــه
الوظیفیــة إلـــى الغیــر مـــع العلــم بحرمـــة 

، هعنــــهــــذا الفعــــل ومعاقبــــة القــــانون 
وهـــــــــو شـــــــــرط لازم لقیـــــــــام المســـــــــؤولیة 
الجنائیـــــة فحســـــب مـــــن دون اشــــــتراطه 
لقیــــام المســــؤولیة الانضــــباطیة ومثلهــــا 
المدنیـــة التـــي لا یشـــترط قیامهـــا تـــوافر 

الموظـف عـن إتیانـه دالقصد العمد عنـ
، فهـــــــو یســـــــأل عـــــــن لفعـــــــل الإفشـــــــاء

الإفشــاء ســواء أتــاه عــن عمــد وإرادة أم 
  .)١٦(عن تقصیر وإهمال

  :سبب الوظیفةشرط المعرفة ب.٥

لا یســأل الموظــف عــن جــرم أو 
ذنــــــب الإفشــــــاء إلا إذا تحصــــــل علــــــى 
معرفــة الأســرار الوظیفیــة التــي أفشــاها 

إثنـاء أووانتهك سریتها بسبب وظیفتـه 
لواجباتهــــــا، فحســــــب مــــــن دون أدائــــــه 

وســـــــیلة أواعتبـــــــار لطریقـــــــة المعرفـــــــة 
أواكتســـابها ســـواء أتمـــت بعهـــد الإدارة 

ر لـــــــــه الأشـــــــــخاص المعنیـــــــــة بالأســـــــــرا
معرفتــه لهــا عرضــا أوباطلاعــه علیهــا 

بفعـــل تقصـــیه و تتبعـــه لهـــا البحـــث أو
تمــت بســواها أم،والاســتنباط والتقصــي

وغایـة مـا ،فهي في حكم القانون سواء
تقــــــع أنیشــــــترطه الشــــــارع فیهــــــا هــــــو 

تتحصـــل للموظـــف بســـبب أوالمعرفـــة 
ا، وهــو شــرط أوجبــه ـأثنائهــأوه ـوظیفتــ

الشـــــــارع صـــــــراحة فیمـــــــا شـــــــرعه مـــــــن
  .)١٧(أنـنصوص في هذا الش

  المبحث الثاني
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معنــاه، إفشــاء الأســرار الوظیفیــة جــزاء
  وأنواعه، وأهدافه

وهو مبحث عقدناه لبیان الجزاء 
القــانوني الــذي اختطــه الشــارع لمجــازاة 
الموظف أو المكلف بخدمة عامـة  إذا 
ما أفشى أسرار وظیفتـه وهتـك أسـتارها 
مــــن دون مســـــوغ قـــــانوني لفعلـــــه، هـــــذا 

ینــین معنــى هــذا الجــزاء وموضــحین مب
أهدافـــه ومعینـــین أنواعـــه وعلـــى النحـــو 

  :الأتـي
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  : معنى الجزاء/ المطلب الأول

یتجســد الأثــر القــانوني المترتــب 
علــــــــــى إفشــــــــــاء الموظــــــــــف للأســــــــــرار 

ة فــي قیــام مســؤولیته القانونیــة یــوظیفتال
هــا الانضـــباطي وهعــن هــذا الفعـــل بوج

باعتبــــار أن فعــــل والمــــدني، والجزائــــي
ذنبـــافشـــاء یشـــكل فـــي الوقـــت عینـــه الإ

وفعلا ضارا، جزائیة جریمة و اانضباطی
ه ســـــببا لاســـــتحقاق و الوجـــــهتكـــــون بهـــــذ

الموظـــف المـــذنب للعقـــاب بمـــا وضـــعه 
القـــــــــانون مـــــــــن عقوبـــــــــات انضـــــــــباطیة 

مدنیة أیضا وعلى تعویضات وجزائیة و 
  : وفق البیان الآتي

  :  أنواع الجزاء/ يالمطلب الثان

یطــــــــال یتفـــــــــرع الجـــــــــزاء الــــــــذي 
أســـــــــرار ءالموظــــــــف المـــــــــذنب بإفشــــــــــا

  :وظیفتـه إلى الأنـواع الآتیـة

  :الجزاء الانضباطي/ أولاً 

الجــــــــــزاء الانضــــــــــباطي تــــــــــدبیر 
عقابي اقـر القـانون لسـلطة الإدارة حـق 

مــن إنزالــه بــالموظف الــذي یفشــي ســراً 
ـــــــاص مـــــــن  الأســـــــرار الوظیفیـــــــة بالانتق
حقوقـــــــــه الوظیفـــــــــة أو إقصـــــــــائه عـــــــــن 

جــــه الــــدوام أو الاســــتمرار فیهــــا علــــى و 
  .قیتأالت

وعلـــــى هـــــذا فـــــالجزاء خصـــــائص لعـــــل 
  :أهمها

هو عقـاب باعتبـار إلحاقـه الأذى .١
بناحیــة مــن نــواحي حیــاة الموظــف 
الوظیفیة أو حتى إنهائها مؤقتـا أو 

فهــو عقــاب مشــتق مــن .)١٨(نهائیــا
طبیعــــــــة الوظیفــــــــة العامــــــــة ذاتهــــــــا  
المعهــــــودة ألیــــــه یصــــــیب وضــــــعه 
الحاضــــر والمســــتقبل فیهــــا ویــــؤثر 

  .یه سلباف

هــو عقــاب واجــب محــدد بــالنص .٢
الصـــریح لا اجتهـــاد فیـــه أو تقـــدیر 
ولا یوقع على الموظف غیـره علـى 
وفـــــــــق قاعـــــــــدة لا عقوبـــــــــة بغیـــــــــر 

  .)١٩(نص

هـــــــو عقـــــــاب توقعـــــــه بـــــــالموظف .٣
الإدارة التــي یعمــل فیهــا  بمقتضــى 
حكـــم القـــانون الـــذي خولهـــا ســـلطة 
الجــزاء هــذه والتــي مــن الممكــن أن 

یس الهیئـة تتجسد في الوزیر أو رئـ
غیـــر المرتبطـــة بـــوزارة والـــذي یعـــد 
صاحب الاختصاص الأصیل فـي 
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هذا الأمر ووكیل الوزارة والمحـافظ 
و المدیر العام أو مـن فـي حكمهـم 
مـــــن المـــــوظفین المخـــــولین ســـــلطة 
الانضـــباط والجـــزاء، وهـــي تتجســـد 

  : في القانون العراقي في

رئاســـة الجمهوریـــة ومجلـــس الـــوزراء .أ
ة عقــــاب ویملــــك كــــل منهمــــا ســــلط

واسعة تمكنه من فرض واختیار ما 
یشاء مـن العقوبـات وقـراره بفرضـها 

  .)٢٠(بات لا طعن علیه 

الـــــــــوزیر و رئـــــــــیس الجهـــــــــة غیـــــــــر . ب
المرتبطـــــة بـــــوزارة ویملكـــــان ســـــلطة 

یتعلـق ،قیدینإلاعقاب لا یحدها 
أولهما بعدم جواز معاقبة الموظـف 
المـذنب الـذي یشـغل منصـب مـدیر 

إلا  عــــــــــام مــــــــــن قبــــــــــل أي منهمــــــــــا 
بعقوبات لفت النظـر أو الإنـذار أو 
قطع الراتب و یكـون قـراره بفرضـها 

ــــــــق .)٢١(باتــــــــا أمــــــــا ثانیهمــــــــا فیتعل
بوجـــوب قیامهـــا لا بفـــرض العقوبـــة 
إنمـــــا بالتوصـــــیة بهـــــا إلـــــى مجلـــــس 
الوزراء لیتولى إقرارها متى مـا كـان 
الموظــــــف المــــــذنب قــــــد أتــــــى ذنبــــــا 
یستحق عقوبـة اشـد ممـا خـول  أي 

، ویكــــــــون قــــــــرار منهمــــــــا بإیقاعهــــــــا
  .)٢٢(مجلس الوزراء عندئذ باتاً 

رئـــیس الـــدائرة وهـــو عنـــوان قـــانوني . ج
وكیـل الـوزارة : یدخل تحته كل من 

والمحــافظ والمــدیر العــام والموظــف 
المخـــــــول مـــــــن الـــــــوزیر صــــــــلاحیة 

ولــیس لمــن یــدخل تحــت )٢٣(الجــزاء
حـق إنـزال عقوبـات إلاهذا العنوان 

لفت النظر والإنذار وقطـع الراتـب(
بـــــالموظف المـــــذنب ) ٢٤()والتـــــوبیخ

ا خــلا التــوبیخ تعــد مــن ـوجمیعهــا مــ
  .)٢٥(ةـات الباتـالعقوب

عقــــاب طــــائفي یختلــــف مــــن هــــو.٤
طائفـــة إلـــى أخـــرى مـــن المـــوظفین 
علــــــى وفــــــق السیاســــــة التشــــــریعیة 
التـي یعتنقهــا المشــرع والتــي تعمــل 
ـــــى المغـــــایرة فـــــي الجـــــزاء بـــــین  عل
المــــوظفین تبعــــا لدرجــــة الموظــــف 

  .وظیفة المعهودة إلیهوطبیعة ال

لهذا یتجسد الجـزاء الانضـباطي 
فــي القــانون العراقــي كمــا فــي ســواه مــن 
القـــــوانین الأخـــــرى فـــــي صـــــورتین هـــــذا 

  : بیانها
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الجـــــــــزاءات : الصـــــــــورة الأولـــــــــى
ــــــــین : الانضــــــــباطیة العامــــــــة وتضــــــــم ب

ـــــه نصـــــوص  جنباتهـــــا ســـــائر مـــــا حددت
المــــادة الثامنــــة مــــن قــــانون الانضــــباط 

ري بحق سائر النافذ وهي تلك التي تس
مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي مــا 
خــلا مــن اســتثني مــنهم بمقتضــى نــص 

مــن هــذا )٢(الفقــرة الثانیــة مــن المــادة
  . القانون

الجـــــــــزاءات :الصـــــــــورة الثانیـــــــــة
  .الانضباطیة الخاصة

ا إلـــــــى ســـــــائر ـینصـــــــرف أثرهـــــــو 
الجـــــزاءات الانضــــــباطیة التـــــي تســــــري 
بحـــــق المـــــوظفین ممـــــن لا یخضـــــعون 

انضـــــــباط مـــــــوظفي ونـــــــــقانلأحكـــــــام 
)١٩٩١(سـنةل) ١٤(الدولـة ذي الـرقم

ــــین بمــــوظفي دیــــوان الرئاســــة و  والممثل
القــوات المســلحة وقــوى الأمــن ـيمنتسبــ

از المخـــــــابرات وهیئـــــــة ـالــــــداخلي وجهـــــــ
اة ـالتصــــنیع العســــكري المنحلــــة والقضــــ

  .اء الادعاء العامـوأعض

وسنكتفي في هـذا المقـام  ببیـان 
ن دون الجــــــزاءات العامــــــة فحســــــب مــــــ

التعـــــــــــرض للجـــــــــــزاءات الانضـــــــــــباطیة 
  .الخاصة

هــــذا وتنقســــم الجــــزاءات العامــــة 
أولهمـا ،هذه إلى نـوعین مـن الجـزاءات

الجـــزاءات المالیـــة والتـــي یـــدخل تحـــت 
مفهومهـــــا كـــــل عقـــــاب شـــــدید یتضـــــمن 
المســـــاس أو الانتقـــــاص مـــــن الحقـــــوق 
المالیـــــة التـــــي تخلعهـــــا الوظیفـــــة علـــــى 
الموظف سواء بتأخیر الانتفـاع بهـا أو

إنقاصـــــــها أو الحرمـــــــان منهـــــــا بســـــــبب 
الـــذنب الـــذي یأتیـــه الموظـــف بمخالفـــة 
واجبــــــــــات وظیفتـــــــــــه والخــــــــــروج عـــــــــــن 

ویتجســــــد فــــــي عقوبـــــــات ،مقتضــــــیاتها
تســــــتهدف المركــــــز المــــــالي للموظــــــف 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص راتبـــه ومثالهـــا 
عقوبــات قطــع الراتــب وإنقاصــه وتنزیــل 

وثانیهمــــا ینصــــرف أثــــره إلــــى . الدرجــــة
ي للموظـــــــف إیقـــــــاف الوضـــــــع الـــــــوظیف

وتجمیــــــده مركــــــزه المــــــالي عنــــــد نقطــــــة 
معینة لا یزیـد عنـدها ویتمثـل بعقوبـات 
لفت النظر والإنذار والتوبیخ، وثانیهما 
الجـــــــــزاءات الاقصـــــــــائیة وهـــــــــي اشـــــــــد 
العقوبـــات الانضـــباطیة التـــي قـــد تلـــوح 

أحكــــامالموظــــف نظیــــر خروجــــه عــــن 



  

  

  

  

٢٢٠

العدد الأول                     الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة 

الوظیفــــــــة عمومــــــــا وإفشــــــــائه الأســــــــرار 
ن الوظیفیـــــة التـــــي یتحصـــــل علیهـــــا مـــــ

خلالهــــا باعتبــــار أثرهــــا المفضــــي إلــــى 
إنهاء حیاة الموظف الوظیفیة مؤقتا أو 
حتــــــى علــــــى وجــــــه الــــــدوام وهــــــي فــــــي 

  :القانون العراقي على ضربین هما

ویكون بتنحیة الموظـف :الفصل.١
عن الوظیفة المعهودة إلیه مدة لا 
تقل عن سـنة ولا تزیـد علـى ثلاثـة 
ســـــنوات إذا عوقـــــب بـــــاثنتین مـــــن 

خ أو إنقــــــــــاص عقوبــــــــــات التــــــــــوبی
أو ،الراتـــــــــب أو تنزیـــــــــل الدرجـــــــــة

بإحداها لمـرتین وارتكـب فـي المـرة 
الثالثـــة خـــلال خمـــس ســـنوات مـــن 
تـاریخ فـرض العقوبـة الأولـى فعـلا 
یستوجب معاقبته بإحـداها أو مـدة 
بقـــاءه فـــي الســـجن أذا حكـــم علیـــه 
بــــالحبس أو الســــجن عــــن جریمــــة 
مخلــة بالشــرف وذلــك اعتبــارا مــن 

غیــر .هتــاریخ صــدور الحكــم علیــ
ان الشارع قد جوز للإدارة  إعـادة 
الموظــف المجــازى بالفصــل  إلــى 
الوظیفـــــة التـــــي نحـــــي عنهـــــا ولـــــم 

بل تركه ،هذا الأمریلزمها بمثل 

لتقـــدیرها المحكـــوم بالصـــالح العـــام 
وبقیـــــد عـــــدم فقـــــده لأحـــــد شـــــروط 
التعیـــــین لـــــبطلان إعادتـــــه بســـــبب 

وهو أمر جرى علـى )٢٦(هذا الفقد
اط العـــام توكیـــده  مجلـــس الانضـــب

ه ـوان أوجبت أحكامه علیها إعادتـ
مــــــا كــــــان الفصــــــل عقوبــــــة ى متــــــ

إذ ،ترتبـــــت عـــــن جریمـــــة الســـــجن
د ـاد بعــــد انقضــــائها إلا إذا فقـــــیعــــ

  .)٢٧(نـشروط التعییمنشرطاً 

ویكـــون بتنحیـــة الموظــــف : العـــزل.٢
عــن الوظیفــة نهائیــا وحرمانــه مــن 
العودة إلیها متـى مـا ثبـت ارتكابـه 

فـــــي لفعـــــل خطیـــــر یجعـــــل بقـــــاءه
خدمــــة الدولــــة مضــــرا بالمصــــلحة 

أو أذا مــا حكــم علیــه عــن العامـة،
جنایـــــــة ناشـــــــئة عـــــــن وظیفتـــــــه أو 

الوظیفیــة، أو إذا ارتكبهــا بصــفته 
ــــــة بعــــــد فصــــــله  مــــــا أعیــــــد للوظیف
وارتكــــب فعــــلا یســــتوجب معاقبتــــه 

هــــذا ثانیــــة جــــزاءً عنــــه،لـبالفصــــ
ات ـزل ثلاثـة تبعــویترتب على العـ

  : هاـرى أهمـونیة أخـقان
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ان الموظــــف مــــن الحــــق فــــي حرمــــ-أ
العودة إلى الوظیفـة إذ حـرم الشـارع 

ـــــىعلیـــــه العـــــودة  الانخـــــراط فـــــي إل
مــــــا جــــــوزي بــــــالعزل ى ســــــلكها متــــــ

باعتبـــار ان مجازاتـــه بهـــذه العقوبـــة 
قرینـــة قاطعـــة علـــى عـــدم صـــلاحه 

  .لتقلد مهماتها

حرمـــــان الموظـــــف مـــــن حقـــــه فـــــي -ب
یقــف العــزل أو ،إجازاتــه المتراكمــة

وظــف وبــین الفصــل حــائلا بــین الم
اســــــتحقاقه لمبــــــالغ هــــــذه الإجــــــازات 
الاعتیادیـــــة المتراكمـــــة التـــــي اقرهـــــا 
القانون للموظف عند انتهاء خدمته 
لأي ســبب مــا خــلا الفصــل والعــزل 
شـــــــــــریطة أن لا تتجـــــــــــاوز مـــــــــــدتها 

وهو الحكم نفسـه فیمـا )٢٨() ١٨٠(
یتعلـــــــــق باســـــــــتحقاق مـــــــــن یتمتـــــــــع 
بالعطلات المدرسیة رواتـب العطلـة 

) ١٨٠(تتجــــاوز الصــــیفیة التــــي لا

  . )٢٩(یوما

حرمـــان الموظـــف المجـــازى بـــالعزل -ت
من أنصاف رواتبه الموقوفـة خـلال 
مـــــــــدة ســـــــــحب یـــــــــده وكفهـــــــــا عـــــــــن 

  .)٣٠(الوظیفة

  :الجزاءأهداف/ المطلب الثالث

ابتغاهامكن تحدید الغایة التي ی
عه مـــن ع مـــن وراء ســـن مـــا شـــرَّ شـــرِّ المُ 

عقاب لجریمة إفشاء الأسرار الوظیفیـة 
نه والانضباطي وعلى النحو الجنائي م

  :الأتي

  :غایة الجزاء بالنسبة للموظف/ أولاً 

ةغایـــة العقوبـــة بنوعیهـــا الجنائیـــ
بالنسـبة للموظـف المنــزل ةوالانضـباطی

هــو ، بـه أنمـا تتجسـد فـي أمـرین أولهمـا
ردعــه عــن العــودة إلــى إتیــان مثــل هــذا 
الجــــرم ثانیــــة بعــــد مــــا لحقــــه مــــن أذى 

مـا یتجسـد وثانیه،الجزاء الذي انـزل بـه
فــــي رغبــــة المشــــرع فــــي جعــــل الجــــزاء 
وســــــیلة لإصــــــلاح الموظــــــف المــــــذنب 
وإعــــــــــادة تأهیلــــــــــه للعــــــــــودة المجتمــــــــــع 

  .ا ًـنافعا ًـوالوظیفة عضوا صالح

  :غایة الجزاء بالنسبة للغیر/ ثانیاً 

ویأخذ الجزاء بالنسبة للغیر مـن 
أي ،مـــــوظفین وســـــواهم الغایـــــة ذاتهـــــا

ردع الناس عن ارتكاب الجـرم ومـنعهم 
ن مقــار فتــه بفعــل الخــوف مــن أذى مــ

الجــزاء المقــرر لهــا ســیما وانــه قــد یشــتد 
  . حتى یبلغ حد الإعدام 
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  :لإدارةلغایة الجزاء بالنسبة / ثالثاً 

هــــذا الجــــزاء تغیــــا المشــــرع مــــن 
وراء ســــــن مــــــا وضــــــعه مــــــن عقوبــــــات 
لســــــــائر الجــــــــرائم الانضــــــــباطیة هــــــــدفا 
أساســــیا یتجســــد فــــي حمایــــة الوظیفیــــة 

،ا وحســـن أدائهـــاالعامـــة وحفـــظ كرامتهـــ
باعتبارهـــــــا أمانـــــــة عهـــــــدت للموظـــــــف 
لیـــــــنهض بأعبائهـــــــا لخدمـــــــة المجتمـــــــع 
والإســــــهام فــــــي تلبیــــــة حاجــــــات أفــــــراده 
ــــــه مــــــن كــــــل مســــــاس أو  وصــــــیانة أمن

أو كمــا یجمــع فقهــاء القــانون ،انتقــاص
الإداري بضمان استمرار سـیر المرافـق 
العامـــــــة بانتظـــــــام وباضـــــــطراد وكفالـــــــة 

  .)٣١(یةحسن تأدیتها لنشاطاتها الإدار 

  : الجزاء الجنائي/ المطلب الثاني

هــــو تــــدبیر )٣٢(الجــــزاء الجنــــائي
عقـــابي محـــدد بـــالنص یوقعـــه القضـــاء 
علــــى الموظــــف الــــذي یفشــــي الأســــرار 
الوظیفیــــــة التــــــي یطلــــــع علیهــــــا بحكــــــم 

وینالــه فــي مالــه أو حریتــه أو ، وظیفتــه
  .)٣٣(حیاته

وباســـــــــتقراء نصـــــــــوص قـــــــــانون 
العقوبـــات ومـــا شـــرعته مـــن أحكـــام فـــي

نلحــــــظ بوضــــــوح أنهــــــا ،الشــــــأنهــــــذا 

قضـــــت بمجـــــازاة الموظـــــف عـــــن جـــــرم 
الإفشاء بما حوته من عقوبـات تقلیدیـة 
تتجسد فـي الغرامـة أو الحـبس أو بهمـا 
معا والسجن وأخیرا الإعدام وما یتبعها 

،مــــن عقوبــــات تبعیــــة وأخــــرى تكمیلیــــة
هــــذا مــــن وجــــه ومــــن وجــــه ثــــان نراهــــا 
ســنت فــي هــذا البــاب نهجــا قائمــا علــى 

اع أسلوب التـدرج فـي الجـزاء ضـعفا أتب
ة ـبعقوبـــءاً وشـــدة قبـــل هـــذه الجریمـــة بـــد

بعقوبة السجن الحبس والغرامة وانتهاءً 
ر ـلطبیعــــة الســــا ًـوذلــــك تبعــــ،والإعــــدام

ائه ـي أو قصـــــد إفشــــــالعـــــام الـــــذي افشـــــ
ومقــــدار جســــامة الضــــرر ألــــذي لحــــق 
الأمــن الــوطني مــن جــراء ذلــك وتــوافر 

ه ـعدماء عند الموظف منـقصد الإفش
ر الأحكـــــام ـذا الأمــــــا علـــــى هــــــودلیلنـــــ.

ادة مــــن قــــراءة تلــــك النصــــوص ـالمستفــــ
  :وعلى النحو الآتي

اوجـــــب المشـــــرع :الحكـــــم الأول
معاقبــة الموظــف الــذي یــذیع أو یفشــي 
أو ینشـــر بأیـــة صـــورة وعلـــى أي وجـــه 

أخبـــارا أو معلومـــات أو ،وبكـــل وســـیلة
مكاتبات أو وثـائق أو خـرائط أو رسـوم 

اها مــن المســائل التــي أو صــور أو ســو 
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تحظــــر مؤسســــات الدولــــة المالكــــة لهــــا 
نشــــرها أو إذاعتهــــا بعقوبــــة الحـــــبس و 
الغرامـــة  أو بإحـــداهما بصـــرف النظـــر 

  .)٣٤(عن طریقة الإفشاء أو وسیلته

ثم صعد بالعقوبة :الحكم الثاني
إلــى الســـجن مـــدة لا تزیــد علـــى خمـــس 
عشـــــــرة ســـــــنة  حـــــــین تعلـــــــق الإفشـــــــاء 

ضـــى بهـــا علـــى فق،بالأســـرار الوظیفیـــة
ــــــذي یفشــــــي ویــــــذیع بأیــــــة  الموظــــــف ال

بــــل ،طریقــــة ســــرا مــــن أســــرار الــــدفاع
وحتـــــى  الـــــذي یســـــعى إلـــــى تنظـــــیم أو 
اســـــــتعمال أیـــــــة وســـــــیلة مـــــــن وســـــــائل 
الاتصـــال بهـــدف الحصـــول علـــى مثـــل 
هــــــذه الأســــــرار أو بقصــــــد تســــــلیمها أو 

  .)٣٥(إذاعتها 

وأخیـــــرا صـــــعد :الحكـــــم الثالـــــث
المشـــــرع بعقوبـــــة الجریمـــــة ذاتهـــــا إلـــــى

قاضــیا بــإنزال عقوبــة الإعــدام ،أشــدها
علـــى الموظـــف الـــذي أفشـــى ســـرا مـــن 
هــذه الأســرار إلــى دولــة أجنبیــة أو إلــى 
شـــــخص یعمـــــل لصـــــالحها أو حصـــــل 
علــــى مثــــل هــــذا الســــر قاصــــدا إفشــــائه 
ــــك الدولــــة أو لمــــن یعملــــون  لصــــالح تل

  .)٣٦(لصالحها

وظـــاهر بجـــلاء :الحكـــم الرابـــع
ء تمییـز المشـرع  فـي الحكـم  بـین إفشـا
أوأسرار الدفاع لمصلحة دولـة أجنبیـة 

لأحــد عملائهــا وبــین إفشــائه لغیــر هــذه 
ــــــــد الوصــــــــف  المصــــــــلحة بــــــــدلیل توحی

ولكــــن ،القــــانوني لكــــل واحــــدة منهمــــا
المـــــــائز بینهمـــــــا یكـــــــون فـــــــي العقوبـــــــة 
المحــــددة لكــــل منهمــــا الإعــــدام للأولــــى 

ولــذا فهــي جریمــة . والســجن فــي الثانیــة
عمدیـــه فیجـــب تـــوافر القصـــد الجنـــائي 
العــــام، وهــــو اتجــــاه إرادة الجــــاني إلــــى 
ارتكاب إحدى صور ركنها المادي مع 
علمه بها، فلا عبره بالباعث الذي دفع 

یمتــــه طالمــــا الجــــاني إلــــى ارتكــــاب جر 
باعتبـار مـا لأسـرار . تحقق هذا القصـد

الــدفاع مــن أهمیــة توجــب علــى الشــارع 
المیــــل نحــــو تقریــــر مثــــل هــــذه العقوبــــة 

  . حمایة لتلك الأسرار من الإفشاء

مــــــــن ســـــــلفع مــــــــا ـهـــــــذا ویتبـــــــ
رم أخـرى ـعقوبات تنزل بالموظف المج

إذ ،ة تلحـــــق الموظـــــفـتبعیـــــة وتكمیلیـــــ
ائه  ذهب القانون ذاته إلى وجـوب إقصـ

م یحفــــظ ـي لـــــمــــن الوظیفــــة العامــــة التــــ
كمــــا ،أســــرارها بوصــــفها عقوبــــة تبعیــــة
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) ٩٨(والمـادة)  ٩٦(قضى في المادة 

إذمنــــه، ) ١٠٠(وتكمیلیــــة فــــي المــــادة 
مــن القــانون علــى ) ٩٦(نصــت المــادة 

الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقـت (أن 
سـیتبعه بحكـم القــانون مـن یـوم صــدوره 

وم علیـه مـن وحتى إخلاء سـبیل المحكـ
الســــجن حرمانــــه مــــن الحقــــوق والمزایــــا 

الوظـــائف والخـــدمات التـــي .١: التالیـــة
أنوإذا مــــا علمنــــا ). …كــــان یتولاهــــا

ة هــــــي التــــــي تلحــــــق ـالعقوبــــــات التبعیــــــ
المحكــــــوم علیـــــــه بحكـــــــم القـــــــانون دون 
ـــــــــنص علیهـــــــــا فـــــــــي  الحاجـــــــــة إلـــــــــى ال

مجـــرد إن، فـــان ذلـــك یعنـــي )٣٧(الحكـــم
بـــد الحكــم علـــى الموظــف بالســـجن المؤ 

یحـتم علـى جهـة التنفیـذ )٣٨(أو المؤقت
تنهـــي علاقتـــه الوظیفیـــة طیلـــة مـــدة أن

الســجن دون الحاجــة إلــى الــنص علــى 
یترتــب لأنــه،ذلـك فــي الحكــم الجنــائي

حتمـــي لهـــذا الحكـــم كـــأثربقـــوة القـــانون 
بغـــــــض النظـــــــر عــــــــن نـــــــوع الجریمــــــــة 

أقرنـــــــتجنحـــــــة أمجنایـــــــة (المرتكبـــــــة 
ومـدى صـلتها بالوظیفـة ) بظرف مشدد

لا وان أمما إذا كانت مخلة بالشـرف و 

كانــت هــذه العقوبــة هــي عقوبــة جنایــة 
  .)٣٩(ة عامةدكقاع

وبالمثــــــــــل یقصـــــــــــى الموظـــــــــــف 
المحكوم بالإعـدام عـن الوظیفـة العامـة 
تبعـــا لهـــذا الحكـــم  وذلـــك خـــلال الفتـــرة 
الواقعــة بــین یــوم صــدور الحكــم ووقــت 

) ٩٨(إذ نصــــت المــــادة ،وقــــت تنفیــــذه

ل حكـــــــم كـــــــ(مــــــن القـــــــانون  علـــــــى أن 
بحكم القانون من یـوم بالإعدام سیتبعهُ 

صــدوره إلــى وقــت تنفیــذ الحكــم حرمــان 
المحكــــوم علیــــه مــــن الحقــــوق والمزایــــا 
المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادتین 

    ).…السابقتین

وأخیــــر أجــــاز القــــانون للقضــــاء 
إقصــــــــــاء الموظــــــــــف المحكــــــــــوم عــــــــــن 

إذالوظیفــــــة العامــــــة كعقوبــــــة تكمیلیــــــة 
… (ن من القـانو ) ١٠٠(قضت المادة 

للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبـد . أ
أو المؤقــت أو بــالحبس مــدة تزیــد علــى 

تقــرر حرمــان المحكــوم علیــه أنالســنة 
مــن الحقــوق المبینــة أكثــرمــن حــق أو 

لمــدة لا تزیــد علــى ســنتین ابتــداء أدنــاه
مـن تــاریخ انتهـاء تنفیــذ العقوبـة أو مــن 

.ســـــــبب كـــــــانلأيتـــــــاریخ انقضـــــــائها 
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ف والخـــدمات تـــولي بعـــض الوظـــائ.١(
یحـــدد مـــا هـــو محـــرم إنعلـــى . العامـــة

علیـــــه منهـــــا بقـــــرار الحكـــــم وان یكـــــون 
  ).…القرار مسببا تسببا كافیا

م مـــن أن الإقصـــاء عـــن ـوبالرغـــ
إلیهـــاالوظیفـــة أو حرمانـــه مـــن العـــودة 

ســـــــواء أجـــــــاء ،فــــــي القـــــــانون العراقـــــــي
ة هــو ـكعقوبــة تبعیــة أو كعقوبــة تكمیلیــ

حرمــان مؤقــت یبــدأ مــن تــاریخ إصــدار
الحكـــم بحـــق الموظــــف ولحـــین إخــــلاء 
سبیله مـن السـجن عنـدما یكـون عقوبـة 

ولمـــــدة لا تزیـــــد علـــــى ســـــنتین . تبعیـــــة
ابتــداء مــن تــاریخ انتهــاء تنفیــذ العقوبــة 
أو من تاریخ انقضائها لأي سبب كان 

،عنــدما تكــون عقوبــة الحرمــان تكمیلیــة
انـــــــه یتوجـــــــب بعـــــــدها علـــــــى الإدارة إذ

ى إعــــادة الموظــــف المحكــــوم علیــــه إلــــ
د ـة فـي الوظیفــة التـي ابعـــالخدمـة العامــ

ا بعــــــد خروجــــــه مــــــن ـعنهــــــا أو سواهــــــ
مـــن شـــروط د شـــرطاً ـالســـجن إلا إذا فقـــ

  . )٤٠(نـالتعیی

وم بهـــــــذا الجـــــــرم  ـأن المحكـــــــإلا
لــیس لـــه العــودة إلـــى الوظیفــة باعتبـــار 
أن جریمته من الجرائم التي تعـد مخلـة 

ا أن قــوانین ـوإذا مــا علمنــ.)٤١(بالشــرف
ف عنــدما تحــدد شــروط التعیــین التوظیــ

ا شـــــرط أن لا ـفإنهـــــا تضـــــع مـــــن بینهـــــ
یكــــــون الشــــــخص المزمــــــع تعیینــــــه قــــــد 

  .)٤٢(فة مخلة بالشر ـارتكب جریم

الجــــزاءات الجنائیـــــة الخاصـــــة وتشـــــمل 
بها الشارع ىسائر الجزاءات التي قض

علـــــى طوائـــــف معینـــــة مـــــن المـــــوظفین 
المخاطبین بهـذه القـوانین وحسـبنا منهـا 

  :الإشارة إلى

اوجب الشارع في قانون البرید ذي .١
عقـاب )١٩٧٣(لسـنة ) ٩٧(الرقم

موظــف البریــد الــذي یفشــي ســرا أو 
ـــــــــره الاطـــــــــلاع علیـــــــــه  یســـــــــهل لغی
بــــالحبس أو الســــجن مــــدة لا تزیــــد 
علـــى ســــبع ســـنوات شــــریطة أن لا 
یقضـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات أو أي 
قـــانون آخـــر عـــن الإفشـــاء بعقوبـــة 

  )٤٣(.اشد

یبة قــــانون ضــــر عــــین الشــــارع فــــي .٢
لســـــــنة ) ١١٣(الـــــــدخل ذي الـــــــرقم 

في عقوبـة الغرامـة النافذ) ١٩٨٢(
التــي بــدأت قضــاءً علــى الموظــف 

جرم إفشاء معلومات أو بیانات أو 
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أوراق أو قـــوائم أو تقـــاریر أو نســـخ 
عنهـــا تخـــص دخـــل شـــخص آخـــر 
إلــــــــــــــــى الغیــــــــــــــــر مــــــــــــــــن دون إذن 

  .)٤٤(اءـبالإفش

حـــــدد الشـــــارع فـــــي أحكـــــام قـــــانون .٣
) ٢٠٦(المطبوعــــــات ذي الــــــرقم

عقوبة الحـبس مـدة )١٩٦٨(لسنة
یومــــــا أو الغرامــــــة ٣٠لا تتجــــــاوز 

التــي لا تزیـــد علــى خمســـین دینـــارا 
ن مــــــن أفشـــــــى ـا العقوبتیــــــــأو بكلتــــــ

بالنشــــــر مــــــا حــــــرم الشــــــارع علیــــــه 
ن هنــاك عقوبــة ـمــا لــم تكــ،إفشــائه

ا عـــن ـأخـــرى اشـــد منهـــا قضـــى بهـــ
هـــذا الجـــرم قـــانون آخـــر إذ عنـــدها 

  .)٤٥(دـتطبق العقوبة الأش

الجـــــــــــــــــــــزاء : المطلـــــــــــــــــــــب الثالـــــــــــــــــــــث 
) التعویض(المدني

یعــد التعــویض جــزاء المســؤولیة 
المدنیـــة القائمـــة بحـــق الموظـــف الـــذي 
یفشـــــي أســـــرار وظیفتـــــه ، إذ بـــــه یـــــزال 
ویمحــى الضــرر الواقــع مــن جــراء فعلــه 
غیــــــر المشــــــروع أو فــــــي الأقــــــل جبــــــره 
ـــــــــى الشـــــــــخص  وتخفیـــــــــف وطأتـــــــــه عل
المضــــــــرور منــــــــه ســــــــواء أكــــــــان مــــــــن 

أم كــــــــــان مــــــــــن الأشــــــــــخاص العامــــــــــة 
  .)٤٦(الأشخاص الخاصة

یعــــــد التعــــــویض بالمثــــــل الأثــــــر 
المترتــب علــى تلــك المســؤولیة متــى مــا 
قامت أركانها واستوفت شرائط صحتها 

  :المتجسدة في

المتمثـــل بإفشـــاء الضـــارالفعـــل 
الموظــــــف أو المكلــــــف بخدمــــــة عامــــــة 
لأســـــــــرار وظیفتـــــــــه مـــــــــن دون مســـــــــوغ 
مشــــروع، ســــواء أكانــــت تلــــك الأســــرار 

أو الأشـخاص الخاصـة تخص  الدولـة
الأخــــــــرى مــــــــن طبیعیــــــــة أو اعتباریــــــــة 
ـــــــف  ـــــــت مـــــــع الموظـــــــف أو المكل تعامل
بخدمـــــة عامــــــة بســــــبب وظیفتــــــه التــــــي 

  .نیطت به خدمة للصالح العام

والضــــرر المتمثــــل بــــالأذى المــــادي أو 
الأدبــــي الــــذي یصــــیب المضــــرور مــــن 

والرابطـــة الســـببیة التـــي . فعـــل الإفشـــاء
ل تربط هذا الضـرر بوجهیـه بـذلك الفعـ
  .ربط المعلول بعلته والمسبب بسببه 

ووظیفــــة التعــــویض تتجلــــى فــــي 
انه وسیلة یتذرع بها القاضـي فـي إزالـة 
الضـــرر الـــذي أصـــاب المضـــرور مـــن 
جــــراء إفشــــاء الموظــــف لأســــراره التـــــي 
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اســتودعها عنــده أو علمهــا منــه عرضــا 
أن أمكنـــت الإزالـــة أو جبـــره والتخفیـــف 
مـــــــن وطأتـــــــه إن تعـــــــذرت مثـــــــل تلـــــــك 

  .الإزالة

یتحلــــــــــل التعــــــــــویض المــــــــــدني و 
بمعنـــاه الســـالف الـــذكر إلـــى عنصـــرین 

  :أساسیین همــا

ویتجســــد فیمــــا : العنصــــر الأول
لحـــق المضـــرور بســـبب إفشـــاء أســـراره 

  .من خسـارة

ویتجلى هذا العنصر : العنصر الثاني 
فیمــا فــات علــى المضــرور مــن إفشــاء 

  .)٤٧(تلك الإسرار من كسـب

أن یكــون هــذا شــریطةهــذا كلــه 
لفائـــت وتلـــك الخســـارة نتیجــــة الكســـب ا

  .طبیعیة للعمل غیر المشروع

وأســـــــــاس اشـــــــــتمال التعـــــــــویض 
المــدني علــى هــذین العنصــرین یتجســد 

مــن القــانون ) ٢٠٧(فــي أحكــام المــادة 
.المدني النافذ

وحصــــــــــر التعــــــــــویض بهـــــــــــذین 
فحســـــب مـــــن دون إضـــــافة العنصـــــرین

غیرهمـــا أمـــر توجبـــه العدالـــة ویقتضـــیه 
لا یكــون العقـل، باعتبـار أن التعـویض 

كـــاملا مـــا لـــم یعـــوض المضـــرور عمـــا 
لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب 
هذا من وجه ، ومن وجه آخر نجد أن 
التعـویض لــم یشــرع لكـي یغــدو مصــدر 
تــــربح وإثــــراء للمضــــرور علــــى حســــاب 
مــن اضــر بــه إنمــا شــرع لیكــون وســیلة 
لجبـــر ذلـــك الضـــرر أو إزالتـــه إن كـــان 

)٤٨(بالإمكـــان تحقیـــق مثـــل تلـــك الإزالـــة

وعلى هذا لا یكون التعویض إلا بقـدر 
الضـــــرر  فـــــلا یزیـــــد علیـــــه ولا یـــــنقص 

  .عنه

  :طریقة التعویض

لـــــــیس للتعـــــــویض مـــــــن طریقـــــــة 
معینـــــــة محـــــــددة، إنمـــــــا تـــــــرك الشـــــــارع 
للقضـــــاء ســـــلطة تعیـــــین هـــــذه الطریقـــــة 
باعتبـــــار مـــــا یتبـــــدى لـــــه مـــــن ظـــــروف 
الواقعــة المعروضــة علیــه للفصــل فیهــا 
مـــن وجـــه وطلـــب المضـــرور مـــن وجـــه 

) ٢٠٩(بدلیل ما قضت بـه المـادة ثان 

من القانـون المدني العراقي النافذ  مـن 
  :حكم قالت فیه

تعیـن المحكمـة طریقـة التعـویض . ١(
تبعـــــــــا للظـــــــــروف ویصـــــــــح أن یكـــــــــون 
التعـــــــویض أقســـــــاطاً أو إیـــــــراداً مرتبـــــــا 
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ویجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة إلـــزام المـــدین 
  .بان یقدم تأمینات

ویقـــدر التعـــویض بالنقـــد علـــى انـــه . ٢
جـــوز للمحكمـــة تبعـــا للظـــروف وبنـــاءا ی

علــى طلــب المتضــرر أن تــأمر بإعــادة 
الحالة إلى ما كانت علیه أو أن تحكـم 
بــــأداء أمــــر معــــین أو بــــرد المثــــل فــــي 
المثلیـــــــــــــات  وذلـــــــــــــك علـــــــــــــى ســـــــــــــبیل 

  ).التعویض

هــذا وقـــد اســتفاد الفقـــه مــن هـــذا 
الـــــنص اســـــتنباط طـــــریقتین للتعـــــویض 
أولهمـــــــا التعـــــــویض العینـــــــي وثانیهمـــــــا 

ض بمقابــــــــل علــــــــى أن یكــــــــون التعــــــــوی
الأصـــل فـــي التعـــویض أن یكـــون مــــن 
قبیل التعویض النقدي ، یقدره القاضي 
بمبلــــغ مــــن النقــــود غیــــر انــــه لا یوجــــد 
هنــاك مــانع أن یكــون شــیئاً آخــر غیــر 

. )٤٩(المـال كـأن یكـون التعـویض عینیــا

  :وعلى وفق البیان الآتي

  : التعویض العیني/ أولاً 

اصـــــــطلاح فقهـــــــي یقصـــــــد بـــــــه 
علــــــى حكــــــم القضــــــاء بإعــــــادة الدلالــــــة

ــــة إلــــى مــــا كانــــت علیــــه قبــــل أن  الحال

یرتكــــب المســــؤول عــــن الضــــرر فعلــــه 
  . )٥٠(غیر المشروع 

وتعــــد هــــذه الطریقــــة مــــن طــــرق 
التعویض الطریقة المثلى باعتبـار إنهـا 
تعیــد المضــرور إلــى الحالــة التــي كــان 

  . )٥١(علیها قبل أن یصیبه الضرر

ویشــــــــــــــترط لصــــــــــــــحة الحكــــــــــــــم 
  :ني شروط هي بالتعویض العی

  :شرط الإمكان/ الشرط الأول

إذ یشـــــــــترط فـــــــــي التعـــــــــویض   
العینــــــي حتــــــى یكــــــون محــــــلا صــــــالحا 
للحكم الصـادر عـن القاضـي أن یكـون 
التعویض العیني ممكناً فـي تنفیـذه مـن 
الناحیــة الواقعیــة دونمــا اســتحالة مادیــة 
تحول بینه وبین حكم القاضـي بـه فـان 
اســــتحال مثــــل هــــذا الإمكــــان لــــم یجــــز 

  .قاضي الحكم بهلل

شــــــرط طلــــــب / الشــــــرط الثــــــاني
  : المضرور

إذ اشترط الشـارع لصـحة الحكـم 
بـــالتعویض العینـــي أن یـــتم هـــذا الحكـــم 
بناءً على طلب المتضرر نفسـه، إذ لا 
یجوز للقاضي الحكم به من دون ذلـك 
الطلــب علــى أن طلــب المضــرور ذاتــه 
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إنصـــــافه وجبـــــر مـــــا لحـــــق نفســـــه مـــــن 
ینــــي ضـــرر بــــالحكم لــــه بــــالتعویض الع

غیـــر ملـــزم للمحكمـــة فهـــي إن شــــاءت 
قضـــت بـــه، وان أرادت تركتـــه وقضـــت 
لـــه وجبـــرت ضـــرره بـــالحكم بـــالتعویض 

.)٥٢(النقدي 

وبالرغم من أهمیة هـذه الطریقـة 
فـــي التعـــویض فانـــا نلحـــظ بیســـر عـــدم 
صــــلاحه للتعــــویض فــــي حالــــة إفشــــاء 
الموظــف أســـرار وظیفتـــه لتعـــذر إعـــادة 

أن الحالة إلـى مـا كانـت علیـه باعتبـار 
الســـــر لا یبقـــــى ســـــرا متمـــــا تـــــم إفشـــــاء 
مضمونه وهتك سـتره ولا یمكـن إعادتـه 
إلــى الخفــاء بعــدما نقــل إلــى العلــن ولــم 
یبـــــقَ أمـــــام القاضـــــي مـــــن ســـــبیل فـــــي 
تعـــــویض المضـــــرور مـــــن هـــــذا الفعـــــل 
سوى الجنوح بـه  إلـى سـبیل التعـویض 

  .)٥٣(النقدي

  : التعویض النقدي/ ثانیاً 

اصطلاح فقهي یشیر إلى مبلغ 
مــــن النقــــود یحكــــم بــــه القاضــــي معــــین

ویلــــزم المســــؤول عــــن الضــــرر بســــداده 
لحســاب الشــخص المتضــرر مــن فعلــه 
غیــر المشــروع نظیــر مــا أوقعــه بــه مــن 

ضــــرر مــــادي أو أدبــــي إزالــــة أو جبــــرا 
لهـــذا الضـــرر، وهـــو أمـــر مســـتفاد مـــن  

) ٢٠٩(نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

مــن القــانون المــدني التــي قضــت بأنـــه 
  ".ض بالنقدیقدر التعوی"

هــــــذا ویعــــــد التعــــــویض النقــــــدي 
الوســـــیلة الأصـــــلح والأوفـــــق فـــــي إزالـــــة 
الضـــــرر النـــــاجم عـــــن إفشـــــاء الأســـــرار 

الوظیفیــــــة مــــــن الموظــــــف أو المكلــــــف  
بخدمة عامة لعـدم إمكـان تصـور سـواه 

  .وسیلة ناجعة في هذا الشأن

ویقضــــــي القاضــــــي بــــــالتعویض 
النقدي على وفـق مـا جـاءت بـه أحكـام 

علـى ) ٢٠٩(المـادة  الفقرة الأولى من 
وجهـین ، فهــو أمــا أن یقضـي بــه علــى 
شــــــــكل  مبلـــــــــغ نقـــــــــدي معـــــــــین یـــــــــدفع 
للمتضــرر كــاملا غیــر مقســط ، أو أن 
یقضي بـه علـى شـكل مبلـغ نقـدي یفـي 
به المسؤول مقسـطا أو الإیـراد المرتـب 
یجــوز للمحكمــة أن تطلــب مــن المــدین 
تقـــــدیم تـــــامین لكـــــون هـــــذا النـــــوع مـــــن 

دین مـــدة التعـــویض باقیـــاً فـــي ذمـــة المـــ
طویلــــة، وإذا امتنــــع المــــدین عــــن ذلــــك 
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قضــــــــي علیــــــــه بـــــــــدفع المبلــــــــغ دفعـــــــــة 
  .)٥٤(واحدة

  

  

  :الخاتمـة

ونهایة المطاف في هـذا البحـث 
طائفــــــة مــــــن النتــــــائج والوصــــــایا التــــــي 
أســفرت الدراســة عنهــا نضــع بهــا كشــفا 

  :رمزیا بأهمها

حرم الشارع على الموظف : أولاً 
أو المكلـــــــــف بخدمـــــــــة عامـــــــــة إفشـــــــــاء 

الوظیفیــــة التــــي اطلــــع علیهــــا الأســــرار
ــــــــه أو أثنــــــــاء ممارســــــــته  بحكــــــــم وظیفت

  .لمهماتها حرمة عامة مطلقة

كمـــا ثبـــت لنـــا أن العقـــل : ثانیـــاً 
یـــــنهض إلــــــى جانــــــب القــــــانون أساســــــا 
ودلــــیلا علــــى وجــــوب الكتمــــان وحرمــــة 
الإفشـــاء لمـــا فـــي الإفشـــاء مـــن ضـــرر 
یصـــیب الدولـــة أو الأشـــخاص ویـــودي 

  . بأمنها

ظیفیــــة أمانــــة الأســــرار الو : ثالثــــاً 
فــــي عنــــق الموظــــف الــــذي یحوزهــــا أو 
یعرفها عرضا بحكم وظیفته أو أثنائهـا 

لیس له إفشائها للغیر لان في الإفشاء 
  . خیانة للأمانة التي عهدت إلیه 

یقع الإفشـاء المحـرم بكـل : رابعاً 
ــــي أو قــــولي یفضــــي إلــــى  تصــــرف فعل
ـــــــة أو هتـــــــك  كشـــــــف الأســـــــرار الوظیفی

  :اهد الآتیةأستارها ومنه الأمثال والشو 

إفشـــاء الأســـرار الوظیفیـــة لشـــخص -أ
  واحد كإفشائه  لطائفة أو للناس كافة 

یقــع الإفشــاء بالقصــد أو الإهمــال -ب
ــــــك الأســــــرار الوظیفیــــــة،  المفضــــــي لهت
وســــواء ســــعى الموظــــف إلــــى الأســــرار 
سعیا بالتجسس وتتبـع مـا تسـتره الدولـة 
من أسرار عامة وإخراجهـا مـن مظانهـا 

التقصــــي واســــتراق بالبحــــث والتفتــــیش و 
السمع واستخبار نظرائه من المـوظفین 
عـــــن أعمـــــالهم لمعرفتهـــــا وكشـــــفها، أو 
حتـــــــى معرفتهـــــــا عرضـــــــا أو بمحـــــــض 

  .الصدفة وإفشائها إلى سواه من الناس

ثبــــت لنــــا أن الإفشـــــاء : خامســــاً 
ــــــى الموظــــــف أو المكلــــــف  المحــــــرم عل
بخدمــــة یثیــــر المســــؤولیة القانونیــــة لــــه 

جنائیــة بســائر وجوههــا الانضــباطیة وال
. والمدنیة
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ثبــت لنــا اتجــاه الشــارع : سادســاً 
العراقــي إلــى تشــدید العقــاب فــي العدیــد 
مــــن ذنــــوب و جــــرائم إفشــــاء الأســــرار، 
سیما في أحكام قـانون العقوبـات النافـذ 
حتـــى لتصـــل إلـــى الإعـــدام فـــي جریمـــة 

  . إفشاء الأسرار العسكریة لدولة أجنبیة

أن الشـــــــارع قـــــــد خلـــــــع علـــــــى : ســـــــابعاً 
متعلقـــة بالأشـــخاص  والتـــي الأســـرار ال

یحوزهــــــا أو یعرفهــــــا الموظــــــف بحكــــــم 
وظیفتـــه حرمـــة خاصـــة وشـــدد العقـــاب 
علــى إفشــائها متمــا لحقهــم مــن إفشــائها 

  .الضرر مادیا كان أم أدبیا
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  الهـوامش

المســؤولیة -حســن عكــوش. انظــر فــي معنــى المســؤولیة علــى وجــه العمــوم، د.١
د، دار الفكــر الحــدیث، القــاهرة، العقدیــة والتقصــیریة فــي القــانون المــدني الجدیــ

.١٠م، ص١٩٧٠، ٢ط

حبیـــب إبـــراهیم الخلیلـــي، مســـؤولیة الممتنـــع المدنیـــة والجنائیــــة فـــي المجتمــــع . د.٢
.١م،  ص١٩٦٧الاشتراكي، المطبعة العالمیة، 

حســن علــي الــذنون، المبســوط فــي .انظــر فــي هــذا المعنــى علــى وجــه العمــوم، د.٣
م، ١٩٩١لطبــع والنشــر المســاهمة، بغــداد،المســؤولیة المدنیــة، شــركة التــایمس ل

.١٥-١٣ص

مـن قـانون انضـباط مـوظفي ) ٨(والمـادة ) ٤(انظر أحكام الفقرة رابعا مـن المـادة .٤
.  الدولة النافذ

ضــیاء الــدین مهــدي . انظــر فــي معنــى المســؤولیة الجنائیــة علــى وجــه العمــوم، د.٥
لة القضاء، نقابة ألصالحي، مفهوم المسؤولیة الجزائیة في القانون الجنائي، مج

.١٢م، ص١٩٨٦المحامین العراقیة، 

. مثلا من قانون العقوبات النافذ١٨٠و١٧٨و١٧٧انظر أحكام المواد .٦

، –القســم  العــام   –محمــود نجیــب حســني  ،شــرح قــانون العقوبــات اللبنــاني . د.٧
.٤٦٩دار النهضة العربیة، من دون سنة طبع، ص

-٤٧٧م، ص١٩٨٧القسـم العام ، طعوض محمد ، قانون العقوبات ،. انظر د.٨

٤٧٨.

ضاري خلیل محمود، الوجیز في شرح قانون العقوبات . انظر في هذه الشرائط د.٩
. ١٠٦دار القادسیة للطباعة، من دون سنة طبع، ص–القسم العام   –

.  من قانون العقوبات النافذ) ٦٣و٦٢(انظر أحكام المادة .١٠

قسم العام، النظریة العامـة للجریمـة، محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، ال. د.١١
. ٢٥٦م، ص١٩٩٦مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، 
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. من قانون العقوبات النافذ) ٦١و٦٠(انظر أحكام المادة .١٢

مـــن قــانون العقوبــات النافــذ التـــي ) ٣٣(انظــر أحكــام الفقــرة الأولــى مــن المــادة .١٣
توجیه الفاعل إرادته إلـى ارتكـاب الفعـل القصد ألجرمي هو (عرفت القصد بأنه 

المكــون للجریمــة هادفــا إلــى نتیجــة الجریمــة التــي وقعـــت أو أیــة نتیجــة جریمــة 
).أخرى

مــن قــانون انضبـــاط مــوظفي الدولـــة ) ٤(انظــر أحكــام الفقــرة رابعـــا مــن المـــادة .١٤
.النافـذ

التادیبي، عبد القادر الشیخلي، النظام القانوني للجزاء . انظر في هذا المعنى د.١٥
.١٣٣م، ص١٩٨٣دار الفرقان، عمان 

.من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ٨انظر نص المادة .١٦

.من القانون) ١٤(المادة .١٧

.من القانون) أولاً /١٢(المادة .١٨

.من القانون) ثانیاً /١٢(المادة .١٩

.من القانون) ثانیاً /١(المادة .٢٠

.من القانون) ثانیاً /١١(المادة .٢١

.من القانون) عاً راب/١١(المادة .٢٢

.٣٠/٧/٩٧٨في ٩٩٧قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم .٢٣

فــــــي ٥٥٠/٨٨ورقــــــم ٢٧/٣/٩٨٨فــــــي ٤٢٠/٨٧/٨٨قــــــرارا المجلــــــس رقــــــم .٢٤
٢٠/٧/٩٨٨ .

٢٤مــن المــادة الخامســة والأربعــین مــن قــانون الخدمــة المدنیــة رقــم ) ١(الفقــرة .٢٥
.م المعدل١٩٦٠لسنة 

.من المادة نفسها) ٢(الفقرة .٢٦

.م١٩٩١لسنة ١٤من قانون الانضباط رقم ١٧و١٦مادتان ال.٢٧
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م، ص ١٩٨٠شاب توما منصـور ، القانون الإداري، الكتاب الثانـي، بغـداد،. د.٢٨
٣٦٠.

فخــري عبـــد الــرزاق الحـــدیثي، شــرح قـــانون العقوبــات، القســـم العــام، مطبعـــة . د.٢٩
. ٣٦٠م، ص١٩٩٢الزمان، بغداد، 

ســلطان .علــي حســین الخلــف و د.دانظــر للتفصــیل فــي معنــى الجــزاء الجنــائي.٣٠
عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة فــي قــانون العقوبــات، المكتبــة القانونیــة، 

.٤٨٦-٤٠٥م، ص ٢٠٠٦بغـداد، 

.م النافذ١٩٦٩لعام ١١١من قانون العقوبات ذي الرقم ١٨٢انظر المادة .٣١

م ١٩٦٩لعـــام ١١١مـــن قــانون العقوبــات ذي الرقـــم ١٧٨انظـر أحكــام المــادة  .٣٢
.النافذ

م ١٩٦٩لعــــام ١١١مـــن قـــانون العقوبـــات ذي الرقــــم ١٧٧انظـــر أحكـــام المــــادة .٣٣
. النافـذ

.م المعدل١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٩٥(المادة .٣٤

وإذا مـا (قسم القانون الجرائم من حیث جسامتها إلـى جنایـات وجـنح ومخالفـات .٣٥
فـــان الجنایـــة هـــي ) تنهـــي العلاقـــة الوظیفیـــةاســـتبعدنا عقوبـــة الغرامـــة لكونهـــا لا 

سنوات إلـى ) ٥(المعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن أكثر من 
ســنة والجنحــة هــي المعاقــب علیهــا بــالحبس الشــدید أو البســیط أكثــر مــن ) ١٥(
ســـنوات والمخالفـــة هـــي المعاقـــب علیهـــا بـــالحبس البســـیط  ) ٥(أشـــهر إلـــى ) ٣(

.من القانون) ٢٦-٢٣المواد (أشهر ) ٣(ى ساعة إل) ٢٤(لمدة 

مــن القــانون نفســه الســجن بأنــه إیــداع المحكــوم علیــه فــي ) ٨٧(عرفــت المــادة .٣٦
أحدى المنشات الجزائیة المخصصة قانونـا لهـذا الغـرض لمـدة عشـرین سـنة أن 

ومــدة الســجن المؤقــت . كــان مؤبــداً أو المــدد المبینــة فــي الحكــم أن كــان مؤقتــا
ت إلى خمسة عشرة سنة ما لم ینص القانون على خلاف أكثر من خمس سنوا

.ذلك
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سـبقت الإشـارة . ٣٠/٧/١٩٧٨فـي ٩٩٧قرار مجلـس قیــادة الثـورة المنحـل رقـم .٣٧
.إلیه

م الخاص بـالجرائم المخلـة بالشـرف منشـور فـي الوقـائع ١٩٩٣لعام ١٨القرار .٣٨
.م٢٢/٢/١٩٩٣الصادر في ٣٤٤٦العدد / العراقیة

٢٤من قانون الخدمة المدنیـة رقـم ) ٤/السابعة(المادة انظر على سبیل المثال .٣٩
.المعدل١٩٦٠لسنة 

.من هذا القانون) ١(في فقرتها ) ٣٠(انظر المادة .٤٠

.من هذا القانون) ٥٦(انظر المادة .٤١

.من هذا القانون) ٢٨(انظر المادة  .٤٢

م، ص ١٩٨١ســـعدون العـــامري، التعـــویض فـــي المســـؤولیة التقصـــیریة، بغــــداد،.٤٣
١٤٣.

نطبــق علــى تعــویض الضــرر المــادي ســواء أكــان ناشــئاً عــن المســؤولیة وهــذا ی.٤٤
العقدیــة أو التقصــیریة، أمــا الضــرر الأدبــي فــلا یتحلــل إلــى هــذین العنصــرین و 
إنمــا یعتبــر عنصــرا قائمــا بذاتــه وفــي حالــة وقوعــه، تتولـــى المحكمــة تحدیــد مــا 
ینبغـــــي أن تحكــــم بـــــه مــــن تعـــــویض بحیــــث یكــــون ترضــــیة كافیــــة للمضـــــرور 

عبــد . لتعــویض عندئــذ لــن یزیــل الضــرر الأدبــي وإنمــا یخفــف مــن وقعـــه كثیـــراوا
م، ١٩٧١الباقـي البكري، شرح القانون المدنـي، تنفیـذ الالتـزام، مطبعــة الزهـراء، 

.١٣٨ص 

منشـــور فــي مجلــة القضــاء ١٩٥٦/ح/٢٠٨٦قــرار محكمـــة تمییــز العــراق رقــم .٤٥
عـــــامري، المصـــــدر الأســـــتاذ ســـــعدون ال: نقـــــلاً عـــــن. ٢٣٩م، ص١٩٥٧لســـــنة 

.١٤٧السابق، ص 

.١٤٩سعدون العامري، المصدر نفسه، ص .٤٦

.١٤٩سعدون العامري، المصدر نفسه، ص .٤٧



  

  

  

  

٢١٤
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عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســیط فــي القــانون المــدني، الجــزء الســادس، دار .د.٤٨
.٧٩٧م، ص ١٩٨٦النهضة العربیة،القاهرة، 

.١٥١سعدون العامري، المصدر السابق، ص.٤٩

مـن القــانون المـدني العراقـي عامــا فلـم یشــترط ) ٢٥٥(لمـادة وكـذلك جـاء نــص ا.٥٠
ینفـــذ الالتـــزام بطریـــق التعـــویض فـــي "فـــي التعـــویض نوعـــا معینـــا إذ قضـــت بأنـــه

معنــى ذلــك ان المشــرع قــد ".الأحــوال وطبقــا للأحكــام التــي نــص علیهــا القــانون
.أجاز الحكم بالتعویض غیر النقدي

ر المهنـة، رســالة ماجسـتیر، كلیــة جـابر مهنـا شــبل، الالتـزام بالمحافظـة علــى سـ.٥١
.٢٢١م، ص ١٩٨٣القانون، جامعة بغداد، 

یصـــلح "وممـــا جـــاء فـــي القـــرار ٢٦/١١/١٩٣١اســـتئناف مصـــر الأهلیـــة فـــي .٥٢
الضــرر الأدبــي لان یكــون أساســا للحكــم بتعــویض ، كمــا كــان ناشــئا عــن فعــل 

ونشـــر الحكـــم فـــي إحـــدى الجرائـــد یعتبـــر ) جنحـــة أو شـــبه جنحـــة(غیـــر مشـــروع 
من التعویض وللمحاكم أن تحكم به متى توافرت مسوغاته والحكـم بـه لا كجزء 

یحتاج إلى نـص فـي القـانون إذ هـو یـدخل تحـت أحكـام القواعـد العامـة للقـانون 
المدني ، وإذا تبین أن نشر الحكم في إحدى الجرائد فیه تعویض كافٍ للضرر 

سا للاتجار بالمال الأدبي نظراً لعدم سهولة تقویمه ولأنه لا یصلح ان یكون أسا
، ص ٣١٥رقــم ١٢المحامــاة ، الســنة . فــلا محــل للحكــم بتعــویض مــالي أخــر 

مصــطفى مرعــي، المســؤولیة المدنیــة فــي القــانون المصــري، : نقــلاً عــن. ٦٢١
.٣٤٨م، ص١٩٤٤، مكتبـة عبد االله وهبة، القاهرة، ٢ط

.١٥٢سعدون العامري، المصدر السابق، ص .٥٣

، وكــذلك عبــد ٧٩٧ص ٤٤٠در السابـــق، فقــرة عبــد الــرزاق السنهـــوري، المصــ.٥٤
المجید الحكیـم وعبد الباقـي البكري و محمد طه البشیر، المصدر السابـق، ص 

١٣.

.٢٢٣جابر مهنا شبل، المصدر السابق، ص .٥٥
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العدد الأول                     الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة 

عبــــد المجیــــد الحكــــیم و عبــــد البــــاقي البكــــري و محمــــد طــــه البشــــیر، المصــــدر .٥٦
  .٢٧٢السابق، ص 

  

  المراجــع

  بحاثالكتب والأ: أولاً 

جابر مهنا شبل، الالتزام بالمحافظة على سر المهنـة، رسـالة ماجسـتیر، .د.١
.م١٩٨٣كلیة القانون، جامعة بغداد، 

حبیب إبراهیم الخلیلي، مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیـة في المجتمـع . د.٢
.م١٩٦٧الاشتراكي، المطبعة العالمیة، 

فــي القــانون المــدني المســؤولیة العقدیــة و التقصــیریة-حســن عكــوش . د.٣
.م١٩٧٠، ٢الجدید، دار الفكر الحدیث، القاهرة، ط

حســـن علـــي الـــذنون، المبســـوط فـــي المســـؤولیة المدنیـــة، شـــركة التـــایمس .د.٤
.م١٩٩١للطبع والنشر المساهمة، بغداد، 

.م١٩٨١سعدون العامري، التعویض في المسؤولیة التقصیریة، بغداد،.٥
.م١٩٨٠ري، الكتاب الثانـي، بغـداد،شاب توما منصـور، القانون الإدا. د.٦
ضاري خلیـل محمـود، الـوجیز فـي شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، . د.٧

.دار القادسیة للطباعة، من دون سنة طبع

ضیاء الدین مهدي الصـالحي، مفهـوم المســؤولیة الجزائیـة فـي  القـانون . د.٨
.م١٩٨٦الجنائي، مجلة القضاء، نقابة المحامین العراقیة، 

عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في القانون المدني ، الجـزء    السـادس .د.٩
. م١٩٨٦، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

عبــد القــادر الشــیخلي، النظــام القــانوني للجــزاء التــأدیبي، دار الفرقـــان، . د.١٠
.م١٩٨٣عمـان، 



  

  

  

  

٢١٦

العدد الأول                     الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة 

لزهـراء، عبد الباقـي البكري، شرح القانون المدنـي، تنفیذ الالتزام، مطبعــة ا.١١
.م١٩٧١

عبــد المجیــد الحكــیم و عبــد البــاقي البكــري و محمــد طــه البشــیر، الــوجیز .١٢
.م١٩٧٦في الالتزامات، بغداد، 

ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة .علــي حســین الخلــف و د.د.١٣
.م٢٠٠٦في قانون العقوبات، المكتبة القانونیة، بغـداد، 

.م١٩٨٧العام، عوض محمد، قانون العقوبات، القسـم. د.١٤
فخــــري عبــــد الــــرزاق الحــــدیثي، شــــرح قــــانون العقوبــــات، القســــم العــــام، . د.١٥

.م١٩٩٢مطبعة الزمان، بغداد، 
القسـم العــام –محمـود نجیـب حسـني ، شـرح قــانون العقوبـات اللبنـاني . د.١٦

.،دار النهضة العربیة، من دون سنة طبع–

ریـــة العامـــة محمــد صـــبحي نجـــم، قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، النظ. د.١٧
.م١٩٩٦للجریمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، 

، مكتبـــة ٢مصــطفى مرعــي، المســؤولیة المدنیــة فــي القــانون المصــري، ط.١٨
.م١٩٤٤عبد االله وهبة، القاهرة، 

  القوانین والقرارات: ثانیـاً◌ً 

.  م النافذ١٩٩١لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة ذي الرقم .١

. م النافذ١٩٦٩لسنة ١١١انون العقوبات ذي الرقم ق.٢

.٣٠/٧/٩٧٨في ٩٩٧قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم .٣

فـــــي ٥٥٠/٨٨ورقـــــم ٢٧/٣/٩٨٨فـــــي ٤٢٠/٨٧/٨٨قـــــرارا المجلـــــس رقـــــم .٤
٢٠/٧/٩٨٨ .

.المعدل١٩٦٠لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة ذي الرقم .٥

لمخلة بالشرف منشور في الوقائع م الخاص بالجرائم ا١٩٩٣لعام ١٨القرار .٦
.م٢٢/٢/١٩٩٣الصادر في ٣٤٤٦العدد / العراقیة



  

  

  

  

٢١٧

العدد الأول                     الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة 

م منشـور في مجلة القضـاء ١٩٥٦/ح/٢٠٨٦قرار محكمـة تمییز العراق رقم .٧
.م١٩٥٧لسنة 

.م النافذ١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني ذي الرقم .٨

  

  


